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الملخص:

 لأول مــرة بيــن اثنيــن مــن أعــام الأشــاعرة وهمــا 
ً

تهــدف هــذه الدراســة إلــى نشــر ســجالٍ علمــي ينشــر كامــا

ابــن الصــاح )ت: 643( والعــز ابــن عبــد الســام )ت:660(، وذلــك علــى إثــر ســؤالٍ ورد علــى أبــي عمــرو ابــن 

عــد مــن فــروع مســائل الــكلام، وهــي مســألة الحــرف والصــوت، التــي كانــت علــى 
ُ
الصــاح فــي مســألة عقديــة ت

دقتهــا الكلاميــة، ذات مكانــة كبيــرة فــي النــزاع العقــدي مــذ ظهــرت. وتضــع الورقــة نصهمــا فــي ســياق الســجال 

العلمــي، أي أنــه جــاء تعقيبــا منهمــا علــى بعضهمــا البعــض حــول ســؤال وقضيــة واحــدة، لا كمــا قــد يظــن 

ــا مــن أنمــاط 
ً
أنهــا نصــوص لا علاقــة بينهمــا. وهــذا الســياق يكشــف عــن أهميــة هــذا الســجال، ويعكــس نمط

التفاعــل العلمــي والتلاقــح الفكــري ليــس بيــن المذاهــب المختلفــة، بــل بيــن أبنــاء المذهــب الواحــدِ المتفقيــن 

فــي أصولــه المتنازعيــن أحيانًــا فــي فروعــه ســواء مــن جهــة تقريــر أصــل المســألة واختيــار الراجــح أو مــن جهــة 

مــا يجــب علــى المكلــفِ فــي الإيمــان بهــا، هــل يكفيــه الإيمــان المجمــل -كمــا هــو موقــف ابــن الصــاح- أو يجــب 

الإيمــان التفصيلــي بهــا -وهــو موقــف العــز بــن عبــد الســام؟ كمــا تبيــن تلــك الفتــاوى بابًــا مــن أبــواب التاريــخ 

العلمــي -عمومًــا- والكلامــي خصوصًــا.
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Abstract:

This paper aims to publish a scholarly debate published in its entirety for the first time between two 
prominent Ash’ari scholars, Ibn Al-Salah (d. 643) and Al-Ezz Ibn Abd Al-Salam (d. 660), which arose in 
response to a question posed to Abu Amr Ibn Al-Salah regarding a doctrinal issue that is considered 
one of the branches of theology, which is the issue of letter and sound. This issue, despite its intricacy, 
has occupied an important place in doctrinal disputes since its emergence. The paper places their text 
in the context of scientific debate, meaning that it came as a response from each of them to the other 
on a single question and issue, not disconnected texts as one might believe. This context reveals the 
importance of this debate and reflects a pattern of scholarly interaction and intellectual engagement, 
not between different sects, but rather between adherence of the same school who agreed on its prin-
ciples and sometimes disputed its branches. This includes discussions on determining the origin of the 
issue, choosing the predominant view or determining what is obligatory for those who are obligated 
to believe. Is general faith sufficient for a person - as is the position of Ibn Al-Salah - or is it necessary 
to have detailed belief - which is the position of Al-Ezz ibn Abd Al-Salam? These fatwas also reveal a 
chapter in the history of scientific thought in general, and theological history in particula.
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قصة المناظرة بين شيخي الإسلام))):

الــكلام  صفــة  مســألة  عــن  متفــرّع  )ت643هـــ(  الصــاح  ابــن  عَمــرو  أبــي  الإســام  شــيخ  علــى  ســؤالٌ  ورد 

لله تعالــى، وعــن مســألة نفــي كــون القــرآن مخلوقــا، وهــي مســألة الحــرف والصــوت: هــل همــا قديمــان؟ أم 

مُحدَثــان؟

تــرك  بــأن القــرآن الكريــم كلام غيــر مخلــوق، وإيجــاب  ابــن الصــاح بإيجــاب الإيمــان المجمــل  فأجابــه 

فــي تفاصيــل ذلــك. الخــوض 

في حين سُــئل شــيخ الإســام عز الدين عبد العزيز بن عبد الســام الملقّب بســلطان العلماء )ت660هـ( 

عن هذه المســألة، فأوجب الاعتقاد التفصيلي، واســتجهل من يُفتي بإيجاب الســكوت.

 لفتواه الأولى، ومبينًا ظروف السؤال وسبب ذلك الجواب.
ًّ

 مُستدِلًّا
ً

لًا فأعاد ابن الصلاح فتواه مفصِّ

ل. فبلغت العزَّ ابن عبد السلام فتواه التفصيلية، فردّ عليها بردّ شديد مفصَّ

 ابــن الصــاح كمــالُ الديــن المغربــي )ت650هـــ(، فــردّ علــى ردّ العــز ابــن عبــد الســام. فعــدّه 
ُ

ثــم دافــع تلميــذ

ا مــن ابــن الصــاح نفســه، فتمّــم الــرد عليــه، وكأنــه بقيــة فتــوى ابــن الصــاح. العــز ابــن عبــد الســام ردًّ

بعــت فتــواه المفصّلــة التــي يــرد فيهــا علــى العــز ابــن 
ُ
بعــت تلــك الفتــاوى المختصــرة لابــن الصــاح، وط

ُ
وقــد ط

شــر مــن مختصــر فتــواه 
ُ
عبــد الســام. وأمــا رد العــز ابــن عبــد الســام، فلــم يُطبــع كامــا )حســب علمــي(، ومــا ن

شــر دون النــص أنهــا جــواب وردٌّ علــى فتــوى ابــن الصــاح )كمــا ســيأتي بيانــه(.
ُ
ن

بــع 
ُ
وقــد عُــرف مــا بيــن الإماميــن مــن المنافــرة والــردود، منهــا مســألة صــاة الرغائــب المعروفــة، والتــي ط

فيهــا))).  الإماميــن  اختــاف 

وقــد وجــدتُ فــي التنبيــه علــى هــذه المســاجلة الجديــدة وتحليلهــا فوائــدَ عديــدة مهمــة: متعلقــة بترجمــة 

هذيــن الإماميــن، وبمســتوى تأثيــر الاختــاف العقائــدي علــى العلمــاء، وعلــى حــرارة هــذا الاختــاف، ومقــدار 

تأثيــره الشــديد علــى الواقــع الإســامي العلمــي والاجتماعــي، وموقــع العــوام مــن هــذا الاختــاف فــي التحــزّب 

وإثــارة الفتــن، وغيــر ذلــك مــن الفوائــد العلميــة والتاريخيــة والاجتماعيــة المتعلقــة بهــذا الموضــوع، وهــذا مــا 

جعلنــي أحــب نشــر هــذه المســاجلة.

)3( لقّــب الإمــام الذهبــي كلَّ واحــد منهمــا بـ)شــيخ الإســام(، فانظــر: ســير أعــام النبــاء )23/ 140(، وتاريــخ الإســام )14/ 933(. وهــو لقــب 

يخصــه الإمــام الذهبــي بمــن جمــع بيــن الإمامــة والقــدوة فــي العلــم والعمــل. 

ابــن عبــد الســام وابــن الصــاح: حــول صــاة  بيــن الإماميــن الجليليــن: العــز  بعــت غيــر مــرة، منهــا مــرة بعنــوان: مســاجلة علميــة 
ُ
)4( ط

الرغائــب المبتدعــة. تحقيــق: محمــد ناصــر الديــن الألبانــي ومحمــد زهيــر شــاويش. المكتــب الإســامي: بيــروت. الطبعــة الأولــى ســنة: 1380هـــ 

والثانيــة: ســنة: 1405هـــ. 



Volume 8- Issue 1 / 1 المجلد 8 - العدد

  March 2024 مارس
181

ــا بفتــوى ابــن الصــاح المختصــرة، ثــم بفتوييــن 
ً
 ولذلــك ســأذكر الفتــاوى بحســب ترتيــب وقوعهــا، مبتدئ

ا علــى مبهــم غيــر مســمى. ثــم أذكــر فتــوى ابــن الصــاح  مختصرتيــن للعــز ابــن عبــد الســام، واللتــان تضمنتــا ردًّ

 لأول مــرة(، مذيّلــة بــردّ 
ً
نشــر كاملــة

ُ
المفصّلــة، معلقــا عليهــا فــي حواشــيها بــردود العــز ابــن عبــد الســام )التــي ت

ــا عليهــا أيضًــا بإكمــال العــز ابــن عبــد الســام ردوده  تلميــذ ابــن الصــاح علــى رد العــز ابــن عبــد الســام، محشًّ

علــى هــذا الــرد.

أولا: فتوى ابن الصلاح المختصرة:

ورد نــص الســؤال والجــواب فــي فتــاوى ابــن الصــاح كمــا يلــي: »مســألة: طائفــة يعتقــدون أن الحــروف التــي 

 القــراءة قديــمٌ، كيــف يحــل هــذا؟! ومذهــب 
َ
، والصــوت الــذي يظهــر مــن الآدمــي حالــة

ٌ
فــي المصحــف قديمــة

الســلف بخــاف هــذا! ومذهــب أربــاب التأويــل يخالــف هــذا! والمــراد أن يفــرق الانســان بيــن الصفــة القديمــة 

والصفــة المحدَثــة، حتــى لا يتطــرق إلــى النفــس والعقــل بســببه أن يُف�ضــي إلــى الضــال، أعاذنــا الله مــن ذلــك.

بينوا لنا هذا بالدليل العقلي والدليل الشرعي؟

أجــاب : الــذي يَديــنُ بــه مَــن يُقتــدىٰ بــه مــن الســالفين والخالفيــن، واختــاره عبــاد الله الصالحــون: أن 

م كــذا وكــذا، بــل نقتصــر 
َّ
ـــكل

َ
لا يُـــخاض فــي صفــات الله تعالــى بالتكييــف، ومــن ذلــك القــرآن العزيــز، فــا يقــال ت

لٌ غيــر مخلــوق، ويقولــون فــي كل مــا جــاء مــن  فيــه علــى مــا اقتصــر عليــه الســلف : القــرآن كلام الله، منــزَّ

 مــن غيــر تفصيــلٍ وتكييــف، ويعتقــدون علــى الجملــة: أن 
ً
المتشــابهات: آمنــا بــه، مقتصريــن علــى الإيمــان جملــة

ــا مــن 
ً
الله ســبحانه وتعالــى لــه فــي كل ذلــك مــا هــو الكمــال المطلــق مــن كل وجــه، ويُعْرِضُــون عــن الخــوض خوف

ــدَمٌ بعــد ثبوتهــا. 
َ
ــزِلَّ ق

َ
أن ت

مُوا.
َ
سْل

َ
فبهم فاقتدوا: ت

وإلــى هــذه الطريــق رجــع كثيــرٌ مــن كبــار المتكلميــن المصنّفيــن، بعــد أن امتعضــوا ممــا نالهــم مــن آفــات 

الخــوض. 

فمهمــا وَرَدَ عليكــم �شــيءٌ مــن هــذه المســائل: فقُــلْ: أعتقــد فيهــا لله تعالــى مــا هــو الكمــال المطلــق، والتنزيــه 

المطلــق، ولا أخــوض فيمــا وراءه، يُجزينــي الإيمــانُ المرسَــل، والتصديــقُ المجمَــل. والله أعلــم«))).

)5( فتاوى ابن الصلاح – تحقيق: د/ عبد المعطي القلعجي، دار الوعي: حلب. ســنة: 1403هـ – )74رقم69(. وصححتها تصحيحًا يســيرًا 

بعــدد مــن النســخ الخطيــة فــي الأزهريــة وفــي مكتبــات تركيــا وغيرهــا.
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ثانيا: فتوى العز ابن عبد السلام:

دخــل نف�ســي فيمــا لا أســتيقنه مــن أن كلام الله بحــرفٍ وصــوتٍ، أو لا 
ُ
نــص الســؤال: »مــن يقــول: لا أ

هُ إلــى غيــر هــذا 
َ
 ولا صــوت، وأقــول: أعتقــد فــي ذلــك اعتقــادَ النبــي صلى الله عليه وسلم. هــل يجــب الإنــكارُ عليــه؟ وسَــوْق

َ
حــرف

الســبيل؟ أم لا ضــررَ عليــه؟«.

فأجــاب العــزّ ابــن عبــد الســام بقولــه: »هــذا كلام جاهــلٍ لا يــدري مــا يقــول، ويلزمــه أن يعــرف مــا يجــب 

دًا بيــن اعتقــاد الكمــال واعتقــاد النقصــان. ومــن العجــب فــي ذلــك   يبقــى متــردِّ
ّ

لله مــن أوصــاف الكمــال؛ لئــا

قولــه: أعتقــد فــي ذلــك مــا يعتقــده الرســول صلى الله عليه وسلم، مــع جهلــه بمــا كان يعتقــده«))). 

وفــي موطــنٍ آخــر يُســأل العــز ابــن عبــد الســام: »هــل يخــرج الإنســانُ عــن الواجــب بقولــه: »مــا أقــول فــي 

مِــرُّ 
ُ
القــرآن وأحاديــث الصفــات ب�شــيء، بــل أعتقــد فــي ذلــك مــا كان يعتقــده الســلف، والــكلام فيــه بدعــة، وأ

الأمــر علــى ظاهــره؟ أم لا؟

أجــاب: مــن يقــول إنــه يعتقــد فــي ذلــك مــا كان يعتقــده الســلف: فقــد كــذب، كيــف يعتقــد مــا لــم يشــعر 

 حســنة واجبــة، لمــا 
ٌ
بــه، ولــم يقــف علــى معنــاه؟! وليــس الــكلام فــي هــذا بدعــة قبيحــة، وإنمــا الــكلام فيــه بدعــة

هة. وإنمــا ســكت الســلف عــن الــكلام فيــه؛ إذ لــم يكــن فــي عصرهــم مــن يحمــل كلام الله وكلام  ظهــرت المشــبِّ

 الإنــكار. 
َ
هة لأكذبوهــم وأنكــروا عليهــم غايــة رســوله علــى مــا لا يجــوز حملــه عليــه، ولــو ظهــرت فــي عصرهــم مشــبِّ

 علــى القدريــة لمــا أظهــروا بدعتَهــم، ولــم يكونــوا قبــل ظهورهــا يتكلمــون فــي ذلــك. 
ُ

فقــد ردّ الصحابــة والســلف

وكذلــك ردّوا علــى مــن زعــم أن القــرآن مخلــوق، ولــم يتعرّضــوا لذلــك قبــل ظهــور قائلــه«))).

ووُجهــت أســئلة أخــرى حــول القــرآن والاعتقــاد فيــه إلــى العــز ابــن عبــد الســام، فــكان يجيــب بمــا هــو 

دًا فيــه علــى المخالــف))). معــروف مــن معتقــده الأشــعري، مشــدِّ

ولــولا مــا بيــن الإماميــن مــن الاختــاف عمومــا، وفــي هــذه المســألة خصوصــا، ولــولا مــا ســيأتي مــن الجــدل 

الصريــح بينهمــا فــي هــذه المســألة: لأمكــن عــدم الربــط بيــن وقائــع هــذه الفتــاوى ببعضهــا، ولأمكــن اعتبارهــا قــد 

صَــدَرَت فــي وقائــع منفصلــة. لكــن مــع هــذا الواقــع الــذي ذكرنــاه: يبقــى احتمــال تعلــق هــذه الفتــاوى ببعضهــا 

)6( الفتــاوى الموصليــة: للعــز ابــن عبــد الســام – تحقيــق: إيــاد خالــد الطبّــاع. دار الفكــر المعاصــر: بيــروت، ودار الفكــر: دمشــق. الطبعــة 
الأولــى: 1419هـــ - )102-103رقــم73(.

)7( نقــا مــن نســخة الفتــاوى المجموعــة مــن فتــاوى تــاج الديــن الفِــرْكاح ومجموعــة مــن معاصريــه – نســخة خطيــة محفوظــة فــي مكتبــة 

تشســتربيتي رقــم 3330 – )145/ب(.

)8( نقــا مــن نســخة الفتــاوى المجموعــة مــن فتــاوى تــاج الديــن الفِــرْكاح ومجموعــة مــن معاصريــه – نســخة خطيــة محفوظــة فــي مكتبــة 

تشســتربيتي رقــم 3330 – )149/ب- 150/أ(.
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ــا واردًا فــي أقــل تقديــر. والأهــم: أن اختــاف   راجحــا، إلا أنــه يبقــى ظنًّ
ً

احتمــالا واردًا، إن لــم يكــن احتمــالًا

الأجوبــة ســيكون هــو فاتِـــحَتَنا إلــى فهــم منــاط الاختــاف بيــن الإماميــن فــي ســجالهما الصريــح الــذي ننشــره 

نــا فــي فهــم النقــاش التالــي الــذي دار بيــن الإماميــن.
َ

همــا فــي تلكــم الفتوييــن منطلق
ُ
اليــوم، وليكــون اختلاف

بعــت، فــإن فتــوى العــز ابــن عبــد الســام المفصّلــة لــم 
ُ
ولئــن كانــت فتــوى ابــن الصــاح المفصّلــة قــد ط

ــرةٍ مختصَــرةٍ منهــا نشــرها الشــيخُ جمــال الديــن القاســمي – 
ْ

ش
َ
طبــع كاملــة حســب علمــي، اللهــم إلا مــن ن

ُ
ت

وهــو محمــد جمــال الديــن بــن محمــد ســعيد بــن قاســم الجيلانــي الدمشــقي - )ت1332هـــ( فــي كتابــه )دلائــل 

التوحيــد()))، نقــا عــن مخطوطــة لديــه مــن مجمــوع الفتــاوى لتــاج الديــن الفِــرْكاح الشــافعي – عبــد الرحمــن 

بــن إبراهيــم بــن ضيــاء بــن ســباع الفــزاري – )ت690هـــ()1)). إلا أن القاســمي  لــم يذكــر أن هــذه الفتــوى 

للعــز ابــن عبــد الســام هــي فــي حقيقتهــا ردٌّ علــى فتــوى ابــن الصــاح، ولا أشــار إلــى ذلــك، فصــارت ردود العــزّ 

هْــمَ 
َ
ـــرُدُّ عليهــا، ممــا لا يتيــحُ لنــا ف

َ
ــها وت

ُ
ناقِش

ُ
ــدةٍ بالفتــوى التــي صــدرت ت ابــن عبــد الســام فــي الفتــوى غيــرَ مقيَّ

الواقعــة التــي كانــت ســببًا لهــا، كمــا لا يتيــح لنــا الموازنــة بيــن الفتوييــن، مــع أهميــة ذلــك: لتمــام فهــم الفتــوى، 

لاصِ الفوائــد مــن هــذا الســجال العلمــي بيــن الإماميــن.
ْ

ولمناقشــة الرأييــن، ولاسْــتِخ

ولذلــك ســأذكر فتــوى العــز ابــن عبــد الســام منقولــة مــن ثــاث نســخ خطيــة، مــع مــا نشــره الشــيخ جمــال 

الديــن القاســمي منهــا أيضًــا)1)). 

ــل وتذييــل تلميــذه عليــه، مــع ذكــر ردّ العــز ابــن عبــد الســام فــي حوا�شــي  ثالثــا: جــواب ابــن الصــاح المفصَّ

الجــواب:

فقــد وردت فتــوى ابــن الصــاح عــن تلــك المســألة بأوســع مــن إجابتــه الســابقة، وذلــك فــي فتــاوى ابــن 

 ابــن الصــاح والمــازمُ لــه، وهــو: الإمــامُ الفقيــهُ كمــالُ الديــن إســحاق بــن 
ُ

الصــاح التــي كان قــد جمعهــا تلميــذ

أحمــد بــن عثمــان المغربــي الشــافعي )ت650هـــ(.

)9( دلائل التوحيد لجمال الدين القاسمي – دار الكتب العلمية: بيروت. الطبعة الأولى: 1405هـ - )90-87(.

)10( وصــف جمــال الديــن القاســمي النســخة الخطيــة التــي ينقــل منهــا بقولــه: »مــن نــوادر الفتــاوى والكتــب المخطوطــة عندنــا الموروثــة مــن 

الجــدّ ، وقــد كان يُعجــب بهــا بعــضُ الأعــام ويُطالعهــا كثيــرًا«، دلائــل التوحيــد لجمــال الديــن القاســمي – الحاشــية - )88(.

خذتهــا 
ّ
)11( النســخة الخطيــة المعتمــدة فــي نشــر فتــوى العــز ابــن عبــد الســام هــي: نســخة تشســتربيتي، ضمــن مجمــوع رقــم 3854. وات

أصــا )فهــي النســخة الأصــل(؛ لأنهــا أتــمّ النســخ، وهــي فيهــا )47/ب – 48/ب(.
ورجعت للنسختين التاليتين لتصحيح القراءة فقط، مع نشرة القاسمي أيضًا.

- نسخة )ب(: وهي نسخة من مجموع الفتاوى لتاج الدين الفِرْكاح، محفوظة في تشستربيتي برقم 3330: )151/ب – 155/أ(.
- نســخة )ح(: وهــي نســخة مصــورة مــن مجمــوع الفتــاوى لتــاج الديــن الفِــرْكاح أيضًــا، فــي الجامعــة الإســامية بالمدينــة المنــورة، برقــم 
3517، مصــورة عــن نســخة فــي مكتبــة حيــدر آبــاد. ولكــن تصويرهــا الــذي وقفــت عليــه �ســيء، فاســتفدت منهــا فــي بعــض المواضــع 

.)150-154 فقــط. )صفحــة 
وأما نشرة القاسمي فهي أشدها اختصارًا؛ لأنه اختصرها أصلا من مجموع فتاوى الفِرْكاح.
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يًا لهــا بــردّ  ِ
ّ

مُـــحَش وســوف أذكــر الســؤال والجــواب بتمامــه فــي هــذه النســخة مــن فتــاوى ابــن الصــاح، 

الإمــام العــزّ ابــن عبــد الســام عليهــا، فأضــع الــرد تعليقــا علــى كل فقــرة ناقشــها العــز ابــن عبــد الســام وردّ 

عليهــا، ليتمكــن القــارئ مــن مقارنــة الكلامَيــنِ، ومــن معرفــة الرأيَيــنِ.

ونص السؤال الذي وُجّه لابن الصلاح في هذه النسخة من الفتاوى هو الآتي: 

صلى الله عليه وسلم،  سُــنة رســول الله  وعــن  والاســتواء،  والصــوت  الحــرف  عــن  الســؤالُ  فيــه  الســواد  مــن  »اســتفتاءٌ 

ومــا كان ]عليــه[ الخلفــاء الراشــدون والأئمــة المهديــون والتابعــون. ويُشــتكى فيــه ممــا وقــع بينهــم مــن الشــر 

ــرك 
ُ
فّــرَ بعضُهــم بعضًــا، وت

َ
بخوضهــم وتنازعهــم فــي ذلــك، حتــى تناظــرت الأعــرابُ والحمقــى وذووا الألبــاب، وك

ــفِ هذه الظلمة، 
ْ

ش
َ

 المســلمين: أن يجتهدوا في ك
ُ
مّي، ويُســأل فيه أئمة

ُ
ي خلف الأ

ّ
من أجل ذلك القارئ، وصُل

وتعطيــل هــذه الفتــن، وإظهــار الســنن«.

 ابــن الصــاح الإمــامُ كمــال الديــن المغربــي نــصَّ الفتــوى بالثنــاء عليهــا، فقــال: »أجــاب 
ُ

وقــد قــدّم تلميــذ

أســتاذنا بأليــق جــواب بحــال مــن صــدر منــه الســؤال، و]أقطــعِ[ �شــيءٍ للفتــن، جــرى فيــه علــى طريقــة أهــل 

ا يشــترك فــي قبولــه أهــل المذاهــب الأربعــة، ويقبلــه أهــل القلــوب الذيــن زَيّــنَ 
ً
الــورع والصالحيــن، وســلك مســلك

هَ إليهــم الكفــر والفســوق والعصيــان)1))، فقــال:  ــرَّ
َ

الله فــي قلوبَهــم الإيمــان وك

تبــارك  : أن يعتقــدوا أن لله 
ً

إنمــا يجــب عليهــم أولًا التوفيــق، وأخطــأوا الطريــق)1)).  لقــد حُرمــوا هــؤلاء 

هٌ عــن كل تشــبيه وتمثيــل)1))، وليقولــوا عــن  س عــن كل صفــة نقــص، منــزَّ وتعالــى كل صفــة كمــال، وأنــه مقــدَّ

ــق العــزُّ ابــنُ عبــد الســام علــى ذلــك بقولــه: »أمــا مــا نســبه إلــى أربــاب المذاهــب وأهــل القلــوب والــورع: 
ّ
)12( عل

فافتــرىٰ عليهــم، علــى مــا نذكــره«. 

ــق العــزُّ ابــنُ عبــد الســام علــى ذلــك بقولــه: »]فهــو الــذي أخطــأ الطريــق، وحُــرم التوفيــق؛ لتســويته 
ّ
)13( عل

بيــن أهــل الحــق والباطــل فــي ذلــك، مــع أن الحــق لا يعدوهمــا[. فــإن قــال: أردتُ أنهــم علــى باطــل لأجــل كلامهــم 

أن  الحــق  المنكــر، لأن لأهــل  عــن  والنهــي  بالمعــروف  الأمــر  مــن  الحــق  أهــل  منــع  لأنــه  فهــو خطــأ؛  ذلــك،  فــي 

هــم وبدعَهــم. فكيــف يكــون مخطئًــا مــن أنكــر المنكــر، ودعــا إلــى 
َ
يُنكــروا المنكــر، ويَــرُدّوا علــى أهــل الباطــل أقوال

هــم ينكــرون علــى أهــل البــدع بدعَهــم، وينصّــون علــى الحــقّ فــي 
ُ
المعــروف؟! ولــم يــزل الســلف عالـــمُهم وجاهل

ذلــك، كمــا فــي مســائل القــدر والإرجــاء ]والجبــر[)أ( وخلــق القــرآن ونفــي الصفــات وغيــر ذلــك. 
ثــم لــو كان ذلــك غيــر ســائغ مــن العامــي، فلــم يخــصّ فــي الاســتفتاء عالـــمًا مــن جاهــل، ولا أخــرقَ مــن 

الألبــاب«. وذووا  والحمقــى  والأعــراب  )الأغــرار()ب(  وتناظــرت  قــال:  الســائل  لأن  عــارف؛ 
---------------

وما بين معكوفتين زيادة من نسخة الأصل.
و)الأغرار( تحرفت في الأصل إلى )القراء(، والتصحيح من )ب( و)ح(.

ــق العــزُّ ابــنُ عبــد الســام علــى ذلــك بقولــه: »وأمــا قولــه: »يجــب عليهــم أولا: أن يعتقــدوا أن لله 
ّ
=)14( عل
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اعتقــاد جــازم: آمنــا بــالله، وبمــا قــال الله، علــى المعنــى الــذي أراده ]الله[، وآمنــا بمــا جــاء عــن رســول الله صلى الله عليه وسلم، 

فــوا بــه مــن  ِ
ّ
ل

ُ
ــوْا بمــا ك

َّ
ــوْا بــه. فقــد وَف

َ
ت

َ
علــى الوجــه الــذي أراده رســول الله صلى الله عليه وسلم. فهــذا جامــعُ جُمــل الإيمــان، إذا أ

ضٍ ل�شــيء مــن  عــرُّ
َ
ذلــك، وليــس مــن الديــن الــكلام فــي الحــرف والصــوت والاســتواء)1)) ومــا شــابه ذلــك مــن كل ت

كيفيــة صفــات الله تبــارك وتعالــى)1))، بــل ذلــك مــن مصائــب الديــن، وآفــات اليقيــن، وهــو زيــغ عظيــم عــن ســنة 

س عــن كل صفــة نقــصٍ وتشــبيهٍ وتمثيــل«، فكيــف يقــدر علــى  تبــارك وتعالــى كل صفــة كمــال، وأنــه مقــدَّ

بِ النقــص مَــن لا يفهــم صفــاتِ الكمــال مِــن صفــات النقــص؟! وهــل ثــار الخــاف 
ْ
اعتقــاد إثبــات الكمــال وســل

خــرى: زعــم أن الكمــال فيمــا أثبتــه، والنقــص فيمــا 
ُ
 ونفــى أ

ً
بيــن النــاس إلا فــي ذلــك؟! فــكل مــن أثبــت لله صفــة

نفــاه. وقــد أغلــق عليهــم أبــوابَ الســؤال عــن ذلــك، وقــال: الســؤال عنــه بدعــة. فــإذا جاءنــا واحــدٌ وقــال: أنــا 

ــر بيــن صفتــي الكمــال والنقــص، فــا أدري الكمــال فــي نفــي التجســيم أو إثباتــه؟ أو فــي ســلب الصفــات  متحيِّ

فــي قدرتــه  فــي إثباتهــا )كمــا يقــول الأشــعري(، ولا أدري الكمــال  وإثبــات أحكامهــا )كمــا يقولــه المعتزلــي(، أو 

علــى خلــق أعمــال العبــاد وإرادتــه لهــا، ووجــوبِ رعايــة الأصلــح للخلــق، وقِــدَم الصفــات، والعلــم بالجزئيــات، 

ك 
َ
وإثبــات)أ( مــا قالتــه الفلاســفة، أو نفــي ذلــك جميعــه = فنقــول لــه حينئــذٍ: لا تســأل عــن هــذا، فــإن ســؤال

ــنُ لــه الحــق مــن الباطــل والخطــأ مــن الصــواب؛  دٍ فــي ذلــك، ولا نبيِّ ـــرَدُّ
َ
عنــه بدعــة؟!! ونأمــره أن يبقــى فــي شــكٍّ وت

لأن الــكلام فــي ذلــك بدعــة؟!! كمــا زعــم!! 

تح: لاضمحلَّ الإسلام، وارتفعت الأحكام«.
ُ
وهذا بابٌ لو ف

------------------
كــذا فــي الأصــل )وإثبــات مــا قالتــه(، فالمنســوب إلــى الفلاســفة عــدم علــم الله تعالــى بالجزئيــات، فلعلهــا: )أو إثبــات(، وهــي فــي نســخة 

)ب( و)ح( بحــذف كلمــة )إثبــات(. 

ــق العــزُّ ابــنُ عبــد الســام علــى ذلــك بقولــه: »وأمــا قولــه: »ليــس مــن الديــن الــكلام فــي الحــرف 
ّ
)15( عل

 فاحش، يُشــمُّ منه روائح الحشــو! وكيف لا يكون من الدين؟! وقد تكلمت 
ٌ
والصوت والاســتواء«: فخطأ

 المســلمين: 
ُ

فيــه طوائــف

ن.  فمنهم من تأوله بتأويل معيَّ

له إلى الله، وأطلق من ذلك ما أطلقه الشارع.
َ
ن تأويله، ووَك - ومنهم من أجراه على ظاهره، ولم يعيِّ

- ومنهم من اعتقد ظاهره.

فهؤلاء طوائف المسلمين، وهم بموجب قوله خرجوا من الدين

 صريــحِ قولــه. بــل لأهــل الجهــل 
ُ

فــإن اعتــذر: أنــي أردتُ بذلــك أهــل الجهــل، لــم يُقبــل عُــذرُه؛ لأنــه خــاف

 الشــرعُ الــكلامَ فيــه: مــن نفــي وإثبــات. ولكنــه يَعتــذِرُ فــي المضايــق بمثــل هــذه 
ُ
مــوا فــي ذلــك بمــا يُسَــوّغِ

ّ
أن يتكل

ــمۡۚ﴾«.  خۡبَاركُِ
َ
ــنۡ أ ُ مِ ــا ٱللَّهَّ نَ

َ
أ ــدۡ نَبَّ ــمۡ قَ ــنَ لَكُ ــن نُّؤمِۡ ــذِرُواْ لَ الأعــذار البــاردة﴿لَّاَّ ‌تَعۡتَ

ــق العــزُّ ابــنُ عبــد الســام علــى ذلــك بقولــه: »ثــم إنــه أطلــق الكيفيــة علــى صفــات الله تعالــى، ولا يخفــى 
ّ
=)16( عل

=
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رســول الله صلى الله عليه وسلم، وســنة الخلفــاء الراشــدين وســائر أئمــة المتقيــن مــن الصحابــة والتابعيــن لهــم بإحســان مــن 

أجمعيــن)1)).   والخالفيــن  الســالفين 

ما فيه من سوء الأدب«. 

يــن  ــق العــزُّ ابــنُ عبــد الســام علــى ذلــك بقولــه: »ثــم هــذا الــذي افتــراه علــى الصحابــة والتابعيــن وأئمــة الدِّ
ّ
)17( عل

 عظيمــة، لا يبــوء بمثلهــا عاقــل؛ لأنــه إن نســبهم إلــى الســكوت عــن ذلــك قبــل ظهــور البدعــة: فــا 
ٌ
المتقيــن: جهالــة

حجــة فــي ســكوتهم؛ لأنهــم ســكتوا حيــث يجــوز لهــم الســكوت، كمــا ســكتوا عــن الــكلام فــي قِــدَم القــرآن، إلــى أن 

، فــإذا ظهــرت وثــارت: وجــب 
ً
 ســاكنة

ً
مــوا فيهــا؛ فالبــدع يجــوز الســكوت عنهــا مــا دامــت خامــدة

ّ
ظهــرت البدعــة، فتكل

 بكتابــه؛ إذ يقــول: ﴿وَلۡۡتَكُــن 
ً

صحًــا لديــن الله وعمــا
ُ
بييــنِ الحــق فــي ذلــك، ن

َ
الابْـتِـــدارُ إلــى إنكارهــا وإبطالهــا، وت

مُــرُونَ بٱِلمَۡعۡــرُوفِ ويََنۡهَــونَۡ عَــنِ ٱلمُۡنكَــرِۚ﴾. وإن نســبهم إلــى أنهــم ســكتوا مــع ظهــور 
ۡ
ــرِۡ ويََأ ــةٞ يَدۡعُــونَ إلََِى ٱلۡۡخَ مَّ

ُ
نكُــمۡ أ ‌مِّ

ــرْكِ الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر. مــع أن 
َ
ــقهم، ونســبهم إلــى ت سَّ

َ
البــدع عــن تعييــن الحــق مــن الباطــل: فقــد ف

 قولِــه: فإنهــم تكلمــوا علــى البــدع وعابوهــا، وميّــزوا الحــقّ مــن الباطــل، ونصّــوا عليــه، ولــم 
ُ

المنقــول عنهــم خــاف

ــمَ الأمــر فــي ذلــك الحيــن، 
َّ
ــمُ فــي هــذا بنفــيٍ ولا إثبــات، كمــا زعــم هــذا المســكين: فــإن منهــم مــن عَظ

ّ
يقولــوا لأحــدٍ: لا يُتكل

ــروا بعــضَ أهــلِ البدع. ومنهــم مــن ســكت اكتفــاءً بــكلام غيــره؛ لســقوط الفــرض عنــه.  فَّ
َ

حتــى ك

فــي  مُرتكسًــا  صاحبهــا  ويُتــرك  القلــوب،  مــن  ــبهتُه 
ُ

ش نــت 
ّ

تمك وقــد  باطــل؟!  علــى  الســكوت  يجــوز  وكيــف 

، أولُ مــن عمــل بهــا رســولُ الله صلى الله عليه وسلم، لمــا ســأله رجــلٌ 
ٌ
ــمُ فــي حَــلِّ الشــبهة سُــنّة

ُّ
ل

َ
ا علــى جهالتــه! والتك ضلالتــه، مصــرًّ

بــاء، فيأتيهــا الجمــل الأجــربُ فيُجربهــا، فقــال لــه رســول الله صلى الله عليه وسلم: »فمــن  ِ
ّ
عــن الإبــل تكــون فــي الرمــل كأنهــا الظ

وْر. ثــم جــرى علــى ذلــك  ــه إليــه مــن التسلســل أو الــدَّ
ُ
ــبهته فــي العــدوى، بمــا يــؤدّي قول

ُ
عْــدَى الأوّل؟!«، فقطــع ش

َ
أ

 والتابعــون وعلمــاءُ المســلمين إلــى يومنــا هــذا: 
ُ
الصحابــة

 ابــنُ عمــر مــن القدريّــة فــي حديــث حميــد بــن عبــد الرحمــن الحميــري، لمــا أخبــر بقــول معبــد فــي 
َ
بــرّأ

َ
- وقــد ت

القــدر.

- وناظرَ عليٌّ في القدر.

)أ( الخوارج. - وكذلك ناظر ابن عباس وعليٌّ

- وناظر أبو حنيفة الخوارج.

- ومناظرة الشافعي مع حفصٍ الفرد مشهورة.

 المعتزلــة القائليــن بخلــق القــرآن وخلــق أعمــال العبــاد، وأنكــروا علــى الجبريــة والمرجئــة 
ُ

- وناظــر الســلف

 بالســكوت عــن 
ً

مــا ابتدعــوه، ونصّــوا علــى أن الحــق علــى خلافهــم. ولــم يُنقــل عــن أحــدٍ منهــم أنــه أمــر جاهــا

الحــق، بــل دَعَوْهــم إلــى اعتقــاد الحــق، وعيّنــوه لهــم، ولــم يجعلــوه ملتبِسًــا بالباطــل. 

=وجــرى علــى طريقتهــم فــي ذلــك أكثــر العلمــاء، وصنّفــوا فيــه التصانيــف: كالحــارث بــن أســد المحاســبي، وكان 

=
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وســبيل من أراد ســلوك ســبيلهم في هذه الأمور، وفي ســائر الآيات المشــتبهات والأخبار المشــتبهة: أن يقول: 

هــذه لهــا معنــى يليــق بجــال الله وكمالــه وتقديســه المطلــق، الله العالــم بــه، وليــس البحــث عنــه مــن شــأني، ثــم 

يــازم الســكوت فــي ذلــك، ولا يســأل عــن معنــى ذلــك، ولا يخــوض فيــه، ويعلــم أن ســؤاله عنــه بدعــة، وإنــه إذا 

فْــرَ فيــه)1))، وهــو لا يــدري ويحفــظ أيضــا قلبَــه 
ُ

 الك
ُ

فُــرُ فيــه، أو يُشــارِف
ْ

شــرع فيــه فقــد خاطــر بدينــه، ولعلــه يَك

ــر[ فيــه والبحــث عنــه)1))، ويدفــع خواطــر ذلــك بمــا يدفــع بــه الوســواس: مــن الاســتعاذة وغيرهــا، ثــم 
ْ

عــن ]الفِك

أبــي بكــر الباقلانــي، وأبــي إســحاق  فــي علــم الطريقــة والشــريعة، وأبــي الحســن الأشــعري، والقا�ضــي  مًــا  مقدَّ

عدادُه.
َ
الإســفراييني، وإمام الحرمين، والغزالي، والقُشــيري، وابنه أبي نصر، وابن فورك، وغيرهم ممن يكثر ت

 والتابعون!
ُ
ين والاستقامة التي دَرَجَ عليها الصحابة فانظروا إلى من أخرج هؤلاء بأسرهم عن الدِّ

ــم فيمــا عداهــا مــن المســائل: كخلــق القــرآن، 
ّ
قــة بالحشــو، ويتكل

ّ
ــمُ فــي المســائل المتعل

َّ
والعجــب أنــه لا يتكل

ن 
َ
وخلــق الأعمــال، والجبــر، والإرجــاء، وإثبــات الصفــات، يريــد أن يوهــم كلا الفريقيــن أنــه منهــم ﴿يُريِــدُونَ أ

ــمۡ﴾«. ومَۡهُ ــواْ ‌قَ مَنُ
ۡ
ــمۡ ‌ويََأ مَنُوكُ

ۡ
يَأ

--------
في الأصل: »ناظر ابن عباس وعليّ في القدر الخوراج(، والتصويب من )ب(.

ــق العــزُّ ابــنُ عبــد الســام علــى ذلــك بقولــه: »أمــا مــا زعــم مــن ســبيل الصحابــة والتابعيــن مــن ملازمــة 
ّ
)18( عل

ــرَعَ فيــه فقــد خاطــرَ بدينــه.. إلــى آخــر كلامــه 
َ

الســكوت فــي ذلــك، والقضــاء بــأن الســؤال عنــه بدعــة، وأنــه إن ش

وجــبَ علــى مــن شــكّ فــي ذلــك 
َ
ــه عاقــل؛ لأنــه قــد أ

ُ
ــق، ولا ينتحل

ّ
 عظيــم فاحــش، لا يبــوء بــه موف

ٌ
فــي ذلــك: فخطــأ

دًا بيــن مــا يســنح لــه مــن الخواطــر الدائــرة  ــرًا فــي الله متــردِّ دِه متحيِّ ــردُّ
َ
ه وت

ّ
أو فــي �شــيءٍ منــه أن يبقــى علــى شــك

مُــونَ﴾، ولقــول الرســول صلى الله عليه وسلم: »إنمــا  ــرِ إنِ كُنتُــمۡ لََا تَعۡلَ هۡــلَ ٱلذكِّۡ
َ
وآْ ‌أ ــلُ سۡـَٔ بيــن الكفــر والإيمــان، مخالفًــا لقولــه ﴿‌فَ

ــرِه فــي  ــر فــي الله وفــي صفاتــه أن يبقــى علــى تحيُّ شِــفاءُ العِــيِّ الســؤال«. فنخــرج مــن ذلــك أنــه أوجــب علــى المتحيِّ

ــرَدََّدُونَ﴾. ــمۡ ‌يَ ــمۡ فِِي ‌ريَۡبِهِ ــمۡ فَهُ وبُهُ لُ ــتۡ قُ كِه إلــى يــوم يلقــاه مذمومًــا بقولــه: ﴿وٱَرتَۡابَ
ُّ

ــك
َ

ش
َ
ذلــك وت

 لزمه السعيُ 
ٌ
بهة

ُ
نت من قلبه ش

ّ
وقد نصَّ علماءُ المسلمين الذين يجب المرجعُ إلى أقوالهم: في أن مَن تمك

فــي إبطالهــا وقطعهــا. وكيــف لا يكــون كذلــك؟! وقــد قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »دَعْ مــا يريبُــكَ إلــى مــا لا يريبــك«، 

ه. وقــد منعــه هــذا المســكينُ مــن ذلــك، وجعلــه  ِ
ّ

ــك
َ

ومقت�ضــى هــذا: وجــوبُ ســعي المرتــاب الشــاكّ فــي إزالــة رَيبِــه وش

ــه، ولا يجــوزُ مخالفتُــه.
ُ

رْك
َ
مــن جملــة البــدع، مــع أن أدلــة الشــرع تنــادي عليــه بأنــه مفــروض واجــب، لا يَسَــعُ ت

مة.
ُ
)أ( وما كفاه ذلك، حتى ادّعى أنه طريقُ السلف الصالحين من هذه الأ

فانظر إلى هذه الوصمة العظيمة التي دخلت على الإسلام من حين نبغ هذا المسكين«.
 -------------

من هنا إلى أول قوله: »وأما تشديد الشافعي...« ساقط من النسخة )ب( و)ح(. 

ــق العــزُّ ابــنُ عبــد الســام علــى ذلــك بقولــه: »ثــم جعــل مــن جملــة طريــق الســلف: أن يحفــظ القلــب 
ّ
=)19( عل

=
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لا يتصــرف فــي ألفــاظ تلــك الآيــات والأخبــار، ولا يزيــد فيهــا ولا ينقــص، ولا يُفــرِّقُ منهــا مُجتمِعًــا، ولا يجمــع منهــا 

مَهــا إلــى مــن أحــاط بهــا - وبــكل �شــيءٍ - عِلمًــا.
ْ
 عِل

ً
ــا، بــل ينطــق بهــا كمــا جــاءت، واكِلًا

ً
ق متفرِّ

هذا سبيل السلامة ومنهج الإستقامة.

رَ  وعلــى ولــيّ الأمــر )وفقــه الله تعالــى( أن يمنــع هــؤلاء القــوم وأشــباههم عــن الحيــد عــن هــذا الســبيل، ويُعــزِّ

ــم منهــم فــي �شــيءٍ مــن هــذا القبيــل، مــن أي فريــقٍ كان، وعلــى أي مذهــب كان: تعزيــرًا رادعًــا، وتأديبًــا  ِ
ّ
كلَّ متكل

ــيًا بعمر بن الخطاب  فيما عامل به صَبيغ بن عِسْــل، الذي كان يســأل عن المتشــابهات،  ا)2))، مُتأسِّ
ً
بالغ

ضربه على ذلك ونفاه، ونفعه الله بذلك. 

ونسأل الله سبحانه وتعالى العصمة والتوفيق، وهو حسبنا ونعم الوكيل«.

 بردود العز ابن عبد السلام.
ً

لًا  هذا هو جواب ابن الصلاح مذيَّ

 ابــنِ الصــاح وجامــعُ فتــاواه كمــالُ الديــن المغربــي )ت650هـــ( علــى ردود العــز ابــن عبــد 
ُ

فلمــا وقــف تلميــذ

الســام، تعقّبهــا بالــرد التالــي، والــذي أتــمّ العــزُ ابــن عبــد الســام ردودَه وتعقّباتــه عليــه أيضًــا، بــل تعامــل العــز 

ابــن عبــد الســام مــع مــا ظاهــره أنــه كلام التلميــذ)2)) وكأنــه كلام الشــيخ ابــن الصــاح. 

وسأذكر تعقب التلميذ على العز ابن عبد السلام، محشيًا عليه بردّ العز ابن عبد السلام عليه أيضًا.

ا علــى العــز ابــن عبــد الســام، ومشــيرًا إلــى جــواب شــيخه ابــن الصــاح:  قــال كمــال الديــن المغربــي رادًّ

فــي نفســه برهانــه. »فهــذا جــواب 

الخــوض  مــن  بــد  لا  أنــه  وزعــم  وأفحــش،  وافتــرى  عَ،  ــنَّ
َ

وش عَ  فبــدَّ ثــارَ،  الرجــلُ،  ذلــك  عليــه  وقــف  ولمــا 

نا إلى الحشــو. وســبحان الله! كيف يكون حشــوًا وهو ســبيل ســلف الأمة وســادتها، 
َ

والتفصيل، ونســب شــيخ

عــن الفكــر فــي ذلــك والبحــث عنــه! فليــت شــعري! مــن أيــن اطلــع علــى أن الســلف حفظــوا قلوبَهــم عــن ذلــك، 

كمــا زعــم؟!«. 

رَ أهــلَ الحــقّ وأهــلَ  ــق العــزُّ ابــنُ عبــد الســام علــى ذلــك بقولــه: »وأمــا إيجابــه علــى ولــيّ الأمــر أن يُعــزِّ
ّ
)20( عل

تيــاه هــذه التعزيــر البالــغ الــرادع، وأن لا يُتــرك بيــن ظهرانــي المســلمين 
ُ
ر علــى ف الباطــل، فهــو أحــقُّ بــأن يُعــزَّ

رُ مــن قــال الحــق وأمــر بالمعــروف ونهــى عــن المنكــر؟! ليُلبّــسَ عليهــم دينهــم. كيــف يُعــزَّ

ــا 
ً
ر مــن كان عالم ولــو كان الــكلامُ فــي ذلــك محرّمًــا )كمــا زعــم( لمــا صحّــت فتيــاه؛ إذ كان يلزمــه أن يقــول: يُعــزَّ

 .»
ً

بتحريمــه، دون مــن كان جاهــا
نا إلــى الحشــو«، وقولــه فــي تقديــم الفتــوى: »أجــاب أســتاذنا بأليــق جــواب بحــال مــن صــدر منــه 

َ
)21( كقــول التلميــذ فيمــا يلــي »ونســب شــيخ

الســؤال، و]أقطــع[ �شــيء للفتــن، جــرى فيــه علــى طريقــة أهــل الــورع والصالحيــن، وســلك مســلكا يشــترك فــي قبولــه أهــل المذاهــب الأربعــة، 

هَ إليهــم الكفــر والفســوق والعصيــان«.  ــرَّ
َ

ويقبلــه أهــل القلــوب الذيــن زيــن الله فــي قلوبهــم الإيمــان وك

=
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يْ أصحابِــه: المزنــي، وابــن سُــريج. 
َ

ــيْخ
َ

ومذهــبُ الأئمــة أربــاب المذاهــب فقهــاء الملــة)2)). لا ســيما الشــافعي وش

 بمبالغتهــم فــي ذلــك، وتشــديد الإمــام الشــافعي علــى مــن حــاد عــن هــذا معــروف 
ٌ
فأخبارهــم وكتبهــم ناطقــة

فــي  الشــافعي  وفــي كلام  منــه وذهــول)2))،   
ٌ
فهــو غفلــة تأويــلٍ وتخصيــص:  مــن  فيــه  للبيهقــي  ومــا  مشــهور)2)). 

مواضــع عــدة مــا يوضــح بطــان تأويلــه. ولــم يــزل علــى ذلــك اختيــارُ كبــارِ فقهــاء المســلمين وجميــعِ صالحيهــم، 

والمتكلمــون مــن أصحابنــا لا يقدحــون فــي هــذه الطريقــة)2))، وإن كان الخــوض شــغلهم وفيهــم، فهــم يــرون 

جــواز الخــوض مــن غيــر قــدح فــي هــذا، بــل يرونــه أولــى لمــن سَــلِمَ لــه وأســلمَ للعامــة ولأكثــر النــاس.

نا كتابــا هــو آخــر 
ُ

 فــي تقريــر مثــل هــذا الجــواب الــذي أجــاب شــيخ
َ

ــف وهــذا الإمــام الغزالــي  قــد صَنَّ

نَ فيه بالأدلة الســاطعة كلَّ ما في جواب شــيخنا، وذكر  تصانيفه ســماه )إلجام العوام عن علم الكلام(، بيَّ

أنــه لا خــاف بيــن الســلف فــي أن ذلــك هــو الجــواب علــى كل العــوام. ولــولا أن هــذا الكتــاب موجــودٌ مشــهور: 

 مــا أشــار إليــه شــيخنا فــي جوابــه مــن الدليــل علــى صحتــه، لكنــا غرضنــا مــن بيــان بطــان 
َ
لنقلــت منــه بَسْــط

مــا قالــه هــذا المعتــرض لا يتوقــف علــى التطويــل، بــل يُنقــل ذلــك إلــى هــا هنــا إرشــادُ مــن أراده إلــى موضعــه)2)).

مــة 
ُ

ــق العــزُّ ابــنُ عبــد الســام علــى ذلــك بقولــه: »ثــم العجــب مــن قولــه: إن هــذا ســبيل ســلف الأ
ّ
)22( عل

مــة! كيــف أخــرج مــن ذكرناهــم مــن الصحابــة والتابعيــن 
ُ
وســاداتها ومذهــبُ الأئمــة أربــاب المذاهــب وفقهــاء الأ

والعلمــاء مــن ذلــك؟!«. 

ــق العــزُّ ابــنُ عبــد الســام علــى ذلــك بقولــه: »وأمــا تشــديد الشــافعي علــى أهــل الــكلام: فــإن هــذا 
ّ
)23( عل

الاســم كان فــي زمــن الشــافعي مخصوصًــا بأربــاب الأهــواء الخارجيــن عــن الحــق، فأطلقــه باعتبــار عُــرْف أهــل 

ــا بعــده«.  زمانــه. ثــم صــار هــذا الاســم عامًّ

ــق العــزُّ ابــنُ عبــد الســام علــى ذلــك بقولــه: »ثــم انظــر إلــى تخطيئــه للبيهقــي، ومــا نســبه إليــه مــن 
ّ
)24( عل

والذهــول!«. الغفلــة 
وهذا النص ساقط من النسخة )ب( و)ح(.  	

ــق العــزُّ ابــنُ عبــد الســام علــى ذلــك بقولــه: »وأمــا قولــه: إن متكلمــي أصحابنــا لا يقدحــون فــي أهــل 
ّ
)25( عل

هــذه الطريقــة: فــا يصــح؛ لأنــه ادّعــى أنهــم أوجبــوا الســكوت، وحرّمــوا الــكلام والســؤال، والمتكلمــون ينكــرون 

ذلــك، ويقدحــون فيــه«. 
وهذا النص ساقط من النسخة )ب( و)ح(. 	

ــق العــزُّ ابــنُ عبــد الســام علــى ذلــك بقولــه: »ومــا ذكــره عــن الغزالــي فــي كتابــه )إلجــام العــوام(: فليــس 
ّ
)26( عل

كِ بيــن الصــواب والخطــأ. وإنمــا نهاهــم أن 
ُّ

مَــرَ بالارتيــاب والتشــك
َ
أ ذلــك بنهــيٍ لهــم عــن اعتقــاد الحــق، ولا 

فــر أو الابتــداع. 
ُ

 يجرّهــم الــكلامُ إلــى الك
ّ

مــوا بمــا لا يعلمونــه؛ لئــا
ّ
=يتكل
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كِ فيما صنفه له: بإلزام العامة بسلوك السبيل.
ْ
وأشار إمام الحرمين على نِظام الـمُل

رَ فيــه مثــلَ مــا أجــاب  ــرَّ
َ
واســتُفتي الإمــامُ الغزالــي مثــلَ هــذا الاســتفتاء، فأجــاب بجــواب موجــود منقــول، ق

بدعــة؛ لأن  فهــو  ليــس كذلــك:  أو  أن كلامــه حــرف وصــوت  فــي  الــكلام  مــن جملتــه: »وأمــا  بــكلام  شــيخنا، 

الســلف لــم يخوضــوا فــي هــذا، ولــم يزيــدوا علــى قولهــم: القــرآن كلام الله غيــر مخلــوق. فالســكوت عمــا يســكت 

عنــه الســلف ]ليــس بتقصيــر[)2))، والخــوض فيمــا لــم يخوضــوا فيــه فضــول)2)). قــال: وكل مــن يدعــو العــوام 

إلــى الخــوض فــي هــذا: فليــس مــن أئمــة الديــن، وإنمــا هــو مــن المضليــن. ومثالــه: مــن يدعــو الصبيــان الذيــن لا 

مِــن المقْعَــدَ إلــى الســفر فــي البــراري مــن غيــر مركــوب«.  يعرفــون الســباحة إلــى خــوض البحــر، ومــن يدعــو الزَّ

ـــمِي )رحمهمــا الله( فــي كلام أجــراه فــي هــذا  مَّ وقــال فــي رســالته إلــى الزاهــد الفقيــه أحمــد بــن ســامة الدِّ

 النــادرَ الــذي لا تســمح الأعصــارُ إلا بواحــد منهــم أو اثنيــن -: 
َّ
المعنــى: »الصــواب للخلــق كلهــم - ]إلا[ الشــاذ

ســلوكُ مســلك الســلف فــي الإيمــان المرســل والتصديــق المجمــل بــكل مــا أنزلــه الله تعالــى وأخبــر بــه رســول الله 

لٌ شــاغلٌ«. هــذا كلامــه بعينــه.
ْ
ــغ

ُ
صلى الله عليه وسلم مــن غيــر بحــث وتفتيــش، والاشــتغالُ بالتقــوى، ففيــه ش

ثــم إن فــي ســؤال أصحــاب الاســتفتاء المذكــور مزيــد اقتضــاء لذلــك؛ إذ فيــه ســؤالهم عمــا كان عليــه الخلفــاء 

الراشــدون والتابعــون. ومــا أجابــه بــه شــيخنا هــو الــذي يطابــق هــذا، ]لا[ الخــوض والتفصيــل الكلامــي.

[ ممــا وقــع بينهــم مــن الشــر والتكفيــر بســبب تنازعهــم فــي ذلــك، وســألوا 
ُ
ــكاية ِ

ّ
وفــي الاســتفتاء أيضــا: ]الش

أن يجتهــد لهــم فــي تعطيــل هــذه الفتــن. فهــل يليــق بهــذا المــراد، ويقــرب مــن حصــول هــذا المرتــاد: مــا أجابهــم بــه 

ه علــى أولئــك الآخريــن مــن قِبَــلِ  شــيخنا؟ أو التفصيــل الــذي إذا وَرَدَ علــى هــؤلاء مــن قِبَــلِ فقهائهــم: وَرَدَ ضِــدُّ

ــكَ كلُّ فريــقٍ منهــم بقــول فقهائهــم، ولا يتعدونــه، علــى مــا تقدمــت تجربتــه فــي حــق أصحــاب  فقهائهــم؟ فتمسَّ

هــذه الفتيــا خصوصــا، وفــي حــق غيرهــم مــن العامــة عمومًــا، فيتنازعــون، ويتجادلــون مــع عامتهــم وجهالهــم، 

]سُــئل  مــا  ــا وغوايــة، ويتفاقــم 
ً
زيغ آلــةٍ  بــا  منهــم بخوضــه  المهتــدي  ، ويُشــارف 

ً
منهــم ضــالًا الضــالُّ  فيــزداد 

وْهُ مــن التباغــض والتقاطــع.
َ
ــك

َ
إطفــاؤه[ مــن ثائــرة الفتــن التــي أثــار مــا بينهــم التنــازع، ولا يبــرح مــن ســاحتهم مــا ش

زِمَــهُ 
َ
 ل

ٌ
ــبهة

ُ
صْحِيــحُ اعتقــادِه، وأنــه إن عَرَضَــتْ لــه ش

َ
 بأنــه يجــب علــى المــرء ت

ٌ
تــب الغزالــي مشــحونة

ُ
مــع أن ك

ــرَ ذلــك فــي )الإحيــاء(، وهــو مــن آخــر مــا صنّفــه واعتُمــد عليــه«. 
َ

ك
َ
الســعيُ إلــى إزالتهــا. وذ

)27( في المطبوعة: )فالسكوت عما سكت عنه السلف تقصير«، فكتب في حاشية نسخة الفاتح: »صوابه: ليس بتقصير«. 

مــوا فــي أمــر الحــرف والصــوت 
ّ
ــق العــزُّ ابــنُ عبــد الســام علــى ذلــك بقولــه: »وأمــا قولــه: إن الســلف لــم يتكل

ّ
)28( عل

عِ كل بدعة سنحت أو ضلالة ظهرت، 
ْ
ـرٌ منه، قد أبطلناه فيما تقدّم: بأنهم تكلموا في دَف سَتُّ

َ
بنفيٍ ولا إثبات: فت

مْــعُ البــدع، والنــصُّ علــى الحــق، متــى مــا ظهــرت بدعــة. فهــذه طريقــة علمــاء الديــن، 
َ
بمــا فيــه مقنــع. وأن الواجــبَ ق

ريِــنَ﴾«. يۡسُــواْ بهَِــا بكَِفِٰ ومۡٗــا لَّ نَــا ‌بهَِــا قَ ۡ ــؤُلََاءِٓ فَقَــدۡ ‌وَكَّلَّ ــإنِ يَكۡفُــرۡ بهَِــا هَٰٓ  العُبّــاد والصالحيــن: ﴿فَ
ُ
وســيرة

من أول قوله »وأما قوله: إن السلف لم يتكلموا« إلى قوله: »متى ظهرت البدع«: ساقط من النسخة )ب( و)ح(. 	

=
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وأمــا ]مــا[ شــنع بــه هــذا الرجــلُ علــى شــيخنا: مــن أنــه فــي جوابــه قــد طعــن علــى مــن خــاض مــن العلمــاء فــي 

ىٰ فــي كتابــه )إلجــام العــوام(  ذلــك، ومــن صنــف فيــه: فهــذا التشــنيع يلحــق للإمــام الغزالــي، لا لــه؛ فإنــه سَــوَّ

ز ذلــك إلا لكبــار الصالحيــن  وفــي غيــره بيــن طوائــف العــوام وطوائــف العلمــاء فــي المنــع مــن الخــوض، ولــم يُجــوِّ

والأوليــاء العارفيــن بــالله تعالــى. وأمــا جــواب شــيخنا فهــو مخصــوصٌ بالعــوام وأصحــاب الواقعــة، وهــم أقــوام 

حــون. وقــد بيــن هــذا الخصــوص بقولــه أوّلا: »لقــد حُــرم هــؤلاء«، ثــم بقولــه ثانيــا: »يمنــع هــؤلاء القــوم 
ّ

فلّا

وأشــباههم عــن الحيــد عــن هــذا الســبيل«. وحســبنا الله ونعــم الوكيــل وهــو أعلــم«)2)).

وهذا آخر هذا السجال الحارّ بين الإمامين، ونخرج منه بالوقفات التالية:

	1 جمهــور . بيــن  الاختــاف  مســائل  أشــهر  إحــدى  وهــي  العصــر،  ذلــك  فــي  والصــوت  الحــرف  مســألة  حــرارة 

الحنابلــة والأشــعرية، فضــا عــن خلافهــم فيهــا مــع المعتزلــة. إلــى درجــة أن تكــون مثــارا لفتــنٍ بيــن العامــة ممــن 

بعوهــم مــن الفقهــاء والعلمــاء.
ّ
بًــا بيــن هــؤلاء العامــة لمقــالات مــن يت لا يميّــز بيــن مقــالات الطوائــف، تعصُّ

	2 ابــن الصــاح لــم يكــن يقــرر قــدم الحــرف والصــوت، ولكنــه كان يوجــب الســكوت فــي هــذه المســألة .

ــف فيهــا كالحــرف والصــوت 
َ
ومــا شــابهها، ويوجــب التفويــض التــام للمعنــى فــي مســائل الصفــات المختل

والاســتواء، حتــى عــدَّ هــذه الأمــور مــن المشــتبهات، التــي يكفــي فيهــا الإيمــان المجمــل مــع التنزيــه، وهــو 

أن يؤمن بلفظها الوارد في الشرع، »على المعنى الذي أراده الله، وآمنا بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، 

علــى الوجــه الــذي أراده رســول الله صلى الله عليه وسلم «، كمــا قــال ابــن الصــاح، وكمــا قــال أيضًــا: »لا يتصــرف 

فــي ألفــاظ تلــك الآيــات والأخبــار، ولا يزيــد فيهــا ولا ينقــص، ولا يُفــرِّقُ منهــا مُجتمِعًــا، ولا يجمــع منهــا 

مَهــا إلــى مــن أحــاط بهــا - وبــكل �شــيءٍ - عِلمًــا«.
ْ
 عِل

ً
ــا، بــل ينطــق بهــا كمــا جــاءت، واكِلًا

ً
ق متفرِّ

ولابن الصلاح كلامٌ آخر يبيّن جانبًا مهما من منهجه العقدي فيما يتعلق بالأسماء والصفات، 

ــواْ  ــمۡ وَلُعِنُ يدِۡيهِ
َ
ــتۡ أ ــةٌۚ غُلَّ ِ مَغۡلُولَ ــدُ ‌ٱللَّهَّ ــودُ ‌يَ ــتِ ٱلۡۡيَهُ فقــد قــال فــي تفســير قولــه تعالــى ﴿وَقَالَ

ْۘ بـَـلۡ يـَـدَاهُ مَبۡسُــوطَتَانِ ينُفـِـقُ كَيۡــفَ يشََــاءُٓۚ﴾ ]المائدة: 64[، »والنــاس فــي تفســير اليــد  بمَِــا قاَلـُـوا
المذكــورة فــي هــذه الآيــة علــى أربعــة فــرق: 

- فِرقة يقولون: إنَّ اليد القدرة.

- وفرقة يقولون: إنّ اليد نعمة. 

- وفرقة يقولون: إنّ اليد جارحة.

)29( فتــاوى ابــن الصــاح – تحقيــق: د/ عبــد المعطــي قلعجــي. دار المعرفــة: بيــروت. الأولــى: 1406هـــ - )115-118(. وقابلتهــا بمخطــوط فــي 

مكتبة الفاتح برقم 2347 )150/أ- 152/أ(، والتصحيحات التي بين معكوفتين منها.	
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 اليد صفة من صفات الله تعالى، لا يُدرى ما هي، والله تعالى لم يبيّن لنا هذه الصفة.
ّ

وفرقة يقولون: إن

ۖ﴾ ]ص: 75[، سواء الكلام في هذه الآية وفي تلك. وهذه الآية، كقوله تعالى: ﴿‌خَلَقۡتُ ‌بيَِدَيَّ

ــمِيعُ  ءۖٞ وَهُوَ ٱلسَّ والله تعالــى بــريء مــن الجارحــة والأبعــاض والأجــزاء؛ لقولــه تعالــى: ﴿لَيۡــسَ ‌كَمِثۡلهِۦِ شََيۡ

ٱلۡۡبَصِيُر﴾ ]الشــورى: 11[، ولــم يجــز أن يكــون تفســير اليديــن فــي هذيــن الموضعيــن القــدرة؛ لأنَّ الله تعالــى 
ــن فــي هــذه الآيــة أنَّ لآدم علــى إبليــس مزيــة مــن جهــة الخِلقــة، ولــو خلقهمــا  خلــق جميــع الخلائــق بقــدرة، وبَيَّ

ــن مزيــة آدم علــى إبليــس، وكذلــك النعمــة؛ لأنَّ الله تعالــى منعــم علــى خلقــه بنعمــة الخلــق  بيَّ لمــا  بقــدرة 

إياهــم، فلــم يبــقَ إلا أن يكــون تفســير اليديــن فــي هاتيــن الآيتيــن صفــة مــن صفاتــه تعالــى: لا يُــدرى مــا هــي.

فثبّت اليد كما جاء في الخبر ]وتفسيرها كما يجوز لنا تفسيرها[)3)).

واليــدان واليــد واحــد؛ لأن صفــات الله كلهــا واحــدة، لا يجــوز أن يكــون ثنتــان، فكذلــك اليــدان، 

مَــن 
َ
معنــاه: اليــد الواحــدة، وقــد يُعبّــر عــن الواحــد بلفــظ الاثنيــن، والمــراد بــه واحــد، كقولــه تعالــى: )ف

ــرُجُ مِنۡهُمَــا ٱللُّؤۡلـُـؤُ وَٱلمَۡرجَۡــانُ﴾، ومــا أشــبه ذلــك. مُو�سَــىٰ(، وكقولــه: ﴿يََخۡ مَــا يَٰ
ُ

ك بُّ ‌رَّ

ــمۡ﴾، ومعنــاه: الله يجازيهــم  ــتَهۡزئُِ بهِِ ُ ‌يسَۡ ــوطَتَانِ﴾ هــذا كقولــه: ﴿‌ٱللَّهَّ ــدَاهُ مَبۡسُ ــلۡ يَ وقولــه: ﴿بَ

وباســتهزائهم، ولكــن لمــا كان الابتــداء اســتهزاءً، فكذلــك المجــازاة عليــه اســتهزاء. وكقولــه: ﴿ٱعۡتَــدُواْ عَلَيۡــهِ 

﴾، والابتــداء اعتــداء، والمكافــأة ليســت باعتــداء. وأشــباه ذلــك كثيــرة،  ــمۡۚ ــدَىٰ عَلَيۡكُ ــا ‌ٱعۡتَ ــلِ ‌مَ ‌بمِِثۡ
ــوطَتَانِ﴾، لمــا كان الابتــداء باليــد فكذلــك جوابــه باســم مــا ابتــداه«)3)). ــدَاهُ مَبۡسُ ــلۡ يَ فكذلــك قولــه: ﴿بَ

فــي مســألة الأســماء  ابــن الصــاح  يــدل علــى ثلاثــة ملامــح مهمــة مــن ملامــح منهــج  فهــذا النــص 

والصفــات:

ــدرى 
ُ
الأول: أنــه يميــل إلــى تفويــض المعنــى، وتفويضــه للمعنــى تفويــض صريــح، حتــى إنــه لينفــي أن ت

مــا هــي الصفة.

الثاني: أنه يستجيز التأويل، كما فعل في تثنية اليدين، والاستهزاء.

الثالــث: أنــه يمنــع مــن وصــف الله تعالــى بمــا ينســب إليــه الجارحــة والأبعــاض والأجــزاء، وهــذا هــو 

منهــج أهــل تفويــض المعنــى.

)30( كذا الجملة في المخطوط، ولم يتبين لي صوابها.

)31( التفســير الوجيــز لابــن الصــاح – مخطــوط فــي مكتبــة ولــي الديــن بتركيــا رقــم 282- )50/ب(. مســتفادًا مــن مقــال بعنــوان )التفســير 

الوجيــز لابــن الصــاح الشــهرزوري )ت 643هـــ(: تحقيــق نســبته وبيــان بعــض ملامحــه(: لجمــال نعمــان ياســين، منشــور فــي موقــع مركــز 

تفســير للدراســات القرآنيــة. 
https://tafsir.net/article/5523/at-tfsyr-al-wjyz-labn-as-slah-ash-shhrzwry-t-643h-thqyq-nsbt-h-wbyan-b-d-mlamhh

وقد أفادني الاطلاع على هذا المقال الباحث الشيخ سلمان أعوان.

https://tafsir.net/article/5523/at-tfsyr-al-wjyz-labn-as-slah-ash-shhrzwry-t-643h-thqyq-nsbt-h-wbyan-b-d-mlamhh
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	3 وهــل كان يوجــب ذلــك علــى العلمــاء وعلــى العامــة، علــى حــدٍّ ســواء. ظاهــر فتــواه الأولــى العمــوم، وإن .

كان ســياق الفتــوى المفصّلــة قــد يؤيــد تخصيصهــا بالعــوام، ولكنــه لــم يذكــر أي عبــارة تنــص علــى 

أن حكــم العامــة غيــر حكــم العلمــاء.

	4 ذلــك . ذكــر  كمــا  الفتنــة،  لإطفــاء  والمفاســد،  للمصالــح   
ً
مراعيــة الصــاح  ابــن  فتــوى  صــدرت  هــل 

التلميــذ فــي تذييلــه؟ فــإن كان كذلــك: لا يكــون هنــاك أي اختــاف بيــن الإماميــن فــي الموقــف العلمــي 

مــن المســألة. وإنمــا يقتصــر الاختــاف الحقيقــي بينهمــا فــي تقديــر المصالــح والمفاســد، ومــا هــي صيغــة 

ــر عــن الــرأي  الفتــوى التــي تحقــق المصلحــة وتدفــع المفســدة؟ ومــا هــي العبــارة الصحيحــة التــي تعبِّ

الصحيــح المتفــق عليــه بيــن ابــن الصــاح والعــز ابــن عبــد الســام؟ وإن كان العــز ابــن عبــد الســام 

ــا، يتضــح بمــا يأتــي. يــرى الاختــاف حقيقيًّ

	5 هــل كان يمكــن ابــن الصــاح أن يُفتــي بغيــر هــذه الفتــوى، لكــي يطفــئَ نــارَ الفتنــة التــي سُــئل عنهــا، .

فيجمــع بيــن مقصــده والفتــوى الموافقــة لأشــعريته؟ لا نســتطيع البــتّ فــي ذلــك، لكــن انتقــاد العــز 

ــا مــن  ابــن عبــد الســام يــدل علــى أنــه كان يــرى إمــكانَ ذلــك، ولعلــه كان يــرى أن بيــان مــا يــراه حقًّ

الاعتقادات لا يتعارض مع نهي العامة من إثارة الفتن وزجرهم عن التعصب الذي يسلب حقوق 

الأخــوة الإســامية، ولا يعــارض الأخــذ علــى أيــدي الفقهــاء الذيــن ينتصــرون بالعامــة، فيدعونهــم 

( بالتعــدّي علــى عبــاد الله بالقــول أو الفعــل، 
ً

ــا أو باطــا إلــى الانتصــار لمقالاتهــم )ســواء أكانــت حقًّ

إمــا بالتصريــح للعامــة بذلــك تحــت شــعار الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر والــذبّ عــن حيــاض 

الديــن، أو بالتلميــح إلــى ذلــك، كأن يقولــوا: حــقُّ مــن يقــول كــذا أن يُفعــل بــه كــذا وكــذا.

فقــد سُــئل العــز ابــن عبــد الســام: »هــل يجــوز ردُّ الســام علــى مــن يقــول القــرآن مخلــوق، أو بحــرف 

وصــوت؟ وهــل يجــب هجــره أم لا؟«، فأجــب بقولــه: »لا يحــرُمُ رَدُّ الســام علــى هــؤلاء؛ لأنهــم مســلمون، 

بــل يجــب رَدُّ الســام عليهــم، كمــا يجــب الــردُّ علــى غيرهــم«)3)).

على أن الاختلاف في تقدير المصالح والمفاســد )إن كان هو منطلق الاختلاف( بابٌ أوســع من الاختلاف 

فــي تقريــر الحقيقــة العلمية. 

	6 أوجــب . الصــاح:  ابــن  أن  مــن  يتضــح  الســام  عبــد  ابــن  العــز  رأي  فــي  الإماميــن  بيــن  النــزاع  محــلّ 

ــا، أو بعبــارة أخــرى: أنــه أوجــب تفويــض المعنــى مطلقــا، حتــى  الســكوتَ وعــدمَ بيــان مــا يعتقــده حقًّ

إنــه ســاوى فــي إيجــاب الســكوت بيــن مــن يقــول بقــدم الحــرف والصــوت ومــن ينفــي عــن كلام الله 

ام إلــزام النــاس بذلــك وتعزيــرَ مــن يخالــف هــذا الســكوت. 
ّ
الحــرف والصــوت، بــل أوجــب علــى الحُــك

)32( الفتاوى الموصلية للعز ابن عبد السلام )45رقم25(.
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ومعنــى ذلــك أن ابــن الصــاح وافــق الحنابلــة فــي تحريــم التأويــل، وهــو بذلــك قــد خالــف الأشــعرية 

ثانيهمــا  التفويــض كأحــد خياريــن،  ابــن الصــاح ذكــر  إليهــم. فلــو أن  يُعلــن الانتســاب  الذيــن كان 

هــو التأويــل، لوافــق بذلــك الأشــعرية، ولمــا اعتــرض عليــه العــز ابــن عبــد الســام؛ إلا لــو كان ذلــك 

 للتشــبيه والتجســيم فــي نظــر العــزّ ابــن عبــد الســام.
ً
ــنُ ســيصيرُ قنطــرة التفويــضُ المعيَّ

ولذلــك أخــذ العــز ابــن عبــد الســام علــى ابــن الصــاح: أنــه ســاوى بيــن مــن يقــول بالحــق عنــد العــزّ )وهــو 

قــول الأشــعرية( ومــن يقــول بالباطــل عنــده )وهــم بعــض الحنابلــة أو جمهورهــم(. 

	7  عليــه؛ لأنــه احتــجّ بمواقــف الســلف، وبــكلام .
ً
كانــت حجــة ابــن الصــاح علــى قولــه بالإيجــاب حجــة

الإمــام الغزالــي وإمــام الحرميــن فــي تقريــر التفويــض المعنــوي؛ لأن العــز ابــن عبــد الســام ألزمــه بواقــع 

الســلف: وهــو أنهــم إنمــا ســكتوا عنــد عــدم الحاجــة للــكلام لعــدم ظهــور البــدع، وأنهــم قــد تكلمــوا 

وفصّلــوا بعــد ظهــور البــدع، وأبانــوا الحــق وردّوا الباطــل. وأمــا الاحتجــاج بالغزالــي وإمــام الحرميــن: فهــو 

ــحُ التفويــض مــع تجويــز التأويــل وعــدم رفضــه. بيــن كلامٍ يخــص العــوام ولا يشــمل العلمــاء، وكلامٍ يرجِّ

	8 ألــزم العــزُّ ابــن عبــد الســام ابــنَ الصــاح بــأن يكــون موقفــه مــن هــذه المســألة كموقفــه مــن مســائل .

ليســت فــي مســتواها الثبوتــي، كقِــدَم الصفــات، والعلــم بالجزئيــات! ولابــن الصــاح أن يعتــرض علــى 

ذلــك، بــأن مــا سُــئل عنــه ليــس مــن جنــس تلــك المســائل المقطــوع بهــا، فــا يصــح أن يُلــزَم باتحــاد فتواه 

فيهــا جميعــا، وهــي مختلفــة المراتــب ضمــن مراتــب الظــن واليقيــن.

	9 كانــت عبــارات العــز ابــن عبــد الســام قاســية جــدا تجــاه ابــن الصــاح، حتــى إنــه لمــزه بمحاولــة إرضــاء .

جميــع الأطــراف علــى حســاب الحــق، بــل لمــزه إلــى أنــه ربمــا كان يخفــي موافقتهــم. مــع أن صريــح كلام 

ابــن الصــاح كان ينكــر ذلــك. لكــن ســبب ذلــك – فيمــا يبــدو – أمــران:

الأول: أن العــز ابــن عبــد الســام أعمــق غــورا وأدق نظــرًا مــن ابــن الصــاح فــي هــذه الدقائــق، وعمــق الــرأي 

 ظاهــرا مستشــنعًا عنــد صاحــب العمــق والتدقيــق.
ً
ودقتــه تجعــل الخفــي واضحًــا، فيصيــر الخطــأ الخفــي خطــأ

وذي مــن بعــض حنابلــة عصــره، فقــد ســعوا فــي ســفك دمــه أو ســجنه لــدى 
ُ
الثانــي: العــز ابــن عبــد الســام أ

محاولــة  أي  فــي  ســيرى  ومثلــه  الفتنــة.  تلــك  مــن  الله  نجّــاه  أن  لــولا  بذلــك،  منــه  ينالــوا  أن  وكادوا  ام، 
ّ
الحــك

 علــى حســاب الحــق! ولــن يقبــل بغيــر الإنــكار الصريــح عليهــم 
ً
 للديــن ومداهنــة

ً
ــف مــع أمثــال هــؤلاء خيانــة

ّ
للتلط

ومباينتهــم كل المباينــة. بخــاف ابــن الصــاح، الــذي كان اشــتغاله بالحديــث فــي دار الحديــث الأشــرفية، قــد 

جعلــه قريبــا مــن كل الطوائــف، وهــو مكتســبٌ لــه وللديــن، لا يريــد أن يفقــده، لتقديــره المصلحــة العامــة فيــه.

.	10 هل كانت هذه المسألة وهذا الاختلاف مما يستدعي هذا التغليظ في الردّ من العز على ابن الصلاح؟ 

هُ الباري عز وجل  أما ذات المســألة: فلا تســتحق، إذا كان القائل بقول الحنابلة في الحرف والصوت يُنزِّ
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عــن التجســيم والتشــبيه. فحتــى لــو عــدّه المخالــف متناقضــا، أو غاليًــا فــي التفويــض الــذي قــد يــؤدي إلــى 

التشــبيه، فمــا دام يصــرّحٌِ أنــه لا يلتــزم بالــازم الفاســد، فأق�صــى مــا يبلغــه أن يوصــف بالتناقــض، وهــذا 

لا يوجــب الإنــكار والتشــنيع عليــه.

ـيّـــبَهُ 
َ
لكــن هــذا التجريــد الموضوعــي فــي النظــر إلــى المســألة لا يُمكــن أن يُحاســب بــه مَــن عــاش فــي واقــعٍ غ

تمامًــا عــن النظــر العلمــي: مــن التكفيــر والتبديــع والإيــذاء والســعي للنيــل مــن الــدم والعــرض. وكل مــن 

ســع لهــا 
ّ
 لا تــكاد يت

َ
جــرّب شــيئًا مــن ذلــك عــرف الفــرق بيــن التنظيــر والواقــع فــي ذلــك، وأيقــنَ أن النســبية

رت فيــه.  ــرِّ
ُ
مجــالٌ فــي مســائل العلــم إلا فــي بــاب الإعــذار بملاحظــة الواقــع الــذي ق

هــذا آخــر مــا أحببــت التعليــق بــه علــى هــذا الســجال، وهــو يحتمــل فــوق ذلــك مــن التحليــل والاســتنباط، 

قتنــص طرائــدُ العلــوم. فمــا أســعد مــن 
ُ
ت كتنــز الفوائــد، ومــن غلظــة عبارتهــم 

ُ
ت ففــي حــرارة جــدل العلمــاء 

اســتخرج كنــوز ذلــك الجــدل، فميّزهــا عــن حجــارة القســوة، وغبــرة الغلظــة، بــل أهــال علــى مــا ســوى الكنــوز 

مــن هــذا الســجال إلا الحجــارة  لــم يســتفد  مــن  نبــات الإعــذار! ومــا أشــأم  ثــم زرع فوقهــا  تــرابَ الإهمــال، 

ــا مــن كل فضــلٍ للعلــم، منكشــفًا بعــورات الجهــل! والغبــرة، فخــرج علينــا بســوء الأدب وفاحــش القــول، عريًّ

نا من كل عورات الجهل!
ْ

عِذ
َ
اللهم جمّلنا بالعلم والحلم، وأ

هذا.. والله أعلم.
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